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Abstract 

Objectives: The study aims to analyze the extent to which the fatwa authorities use 

fundamentalist rules in their fatwas related to Friday and congregational prayers during the 

Corona pandemic. 

Methods: The research follows two approaches. The first is a descriptive approach, by 

presenting several fatwas related to Friday and other congregational prayers issued by fatwa 

authorities in the Muslim world during the Pandemic. The second is an analytical approach, 

by analyzing the relevant fatwas related to the research aims and extracting the jurisprudence 

rules on which they were based. 

Results: One of the most important findings of the study is that the content of these rules is 

fixed in evidence, and it is now decided upon in its parts. Inference with these rules is like 

inference with Sharia evidence, and that one branch may be covered by more than one 

fundamental rule in proving the ruling. This makes the Mufti and one who requested the 

fatwa confident. 

Conclusions: The study recommends that the official fatwa institutions should pay attention 

to the strength of inference and the strength of the conclusion, and realize the wisdom behind 

the ruling when issuing the fatwa, and not to rush in issuing it. 

Keywords: Corona, jurisprudence rules, fatwas, ijtihad, Friday prayer, congregational 

prayers. 

أثر القواعد الأصولية في ضبط وتنزيل الفتاوى المتعلقة بفيروس كورونا لصلاتي الجمعة 
 والجماعة: دراسة وتحليل

 * فراس عبدالحميد أحمد الشايب 
.الأردن ،جامعة اليرموك ،يعة والدراسات الإسلاميةكلية الشر  ،قسم الفقه وأصوله

ـص
ّ
 ملخ

: دراسة وتحليل مدى استخدام جهات الفتوى للقواعد الأصولية في فتاواهم المتعلقة بصلاتي الجمعة والجماعة الأهداف
 .أثناء جائحة كورونا

وى المختصة بصلاتي الجمعة : اعتمدت هذه الدراسة: المنهج الوصفي، وذلك من خلال عرض عدد من الفتاالمنهجية
والجماعة التي صاحبت انتشار الوباء، والصادرة عن مؤسسات الاجتهاد الجماعي، ودور الإفتاء في العالم الإسلامي. ثم المنهج 

 .التحليلي، من خلال تحليل الفتاوى ذات العلاقة بأهداف الدراسة، واستخراج الأدلة والقواعد الأصولية التي قامت عليها

: توصلت الدراسة إلى مجموعة مهمة من النتائج أبرزها: إن مضمون هذه القواعد ثابت بالدليل، وصار يقض ى بها في ئجالنتا
جزئياتها، كأنها دليل على ذلك الجزئي، فحينئذ يكون الاستدلال بها كالاستدلال بالدليل الشرعي، وأن الفرع الواحد قد 

ـفتى بهتتجاذبه أكثر من قاعدة أصولية في إثبات الح
ُ
 .كم، وهذا يجعل المفتي والمستفتي أكثر ثقة في الحكم المـ

: توص ي الدراسة دور الإفتاء الرسمية بضرورة الاهتمام بقوة الاستدلال، وقوة التخريج، وتحقيق مناط الحكم التوصيات
 .حين إخراج الفتوى، وعدم الاستعجال في إصدارها

ة:
ّ
 .ور الإفتاء، الاجتهاد، صلاة الجمعة، صلاة الجماعةكورونا، قواعد أصولية، د الكلمـات الدال
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 المقدّمة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تماعية جراء انتشاره، ابتلي الناس في شتى أصقاع الأرض بفيروس كورونا المستجد، فتأثرت حياة الناس وأنشطتهم الدينية، والاقتصادية، والاج

عن عدة  فتعطلت كثير من مناحي الحياة، حتى امتد أثره إلى الشعائر الدينية، فصدرت العديد من الفتاوى الفقهية التي تعالج نازلة فيروس كورونا

 هيئات ودور إفتاء، ومن شخصيات علمية شرعية، والتي كان من شأنها توجيه المجتمع، وإرشادهم تجاهها.

باحث بدراسة وتحليل أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالفتاوى الصادرة عن مؤسسات الاجتهاد الجماعي، ودور الافتاء في صلاتي الجمعة فاعتنى ال

 منها. والجماعة أثناء جائحة كورونا؛ وذلك لما لقواعد الأصول من أثر في ضبط الاجتهاد، وتحقيق وظيفتها في ضبط فهم النصوص واستنباط الأحكام

 شكلة الدراسة:م

في  تتمثل مشكلة الدراسة في محاولتها التعرف على أثر القواعد الأصولية في ضبط الفتاوى الصادرة عن دور الفتوى ومؤسسات الاجتهاد الجماعي

، حيث ستجيب هذه الدراسة عن الأسئلة الآتية:
ً
 وفهما

ً
 العالم الإسلامي استدلالا

 ا في فتاوى دور الإفتاء لصلاتي الجمعة والجماعة ؟ما أهم القواعد الأصولية التي تم تطبيقه .1

 ما أثر هذه القواعد في ضبط الفتاوى الصادرة عن دور الفتوى ومؤسسات الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي؟ .2

 الدراسات السابقة:

ديد من الرسائل العلمية والأبحاث فقد حظي موضوع أثر وباء كورونا على الأحكام الشرعية اهتمام الباحثين المعاصرين، فقد كتبت الع

 المتخصصة، وعقدت عدة مؤتمرات وندوات، ومن الدراسات القريبة من موضوع دراستي:

بحث بعنوان:" القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم والأدلة في الأحكام الفقهية لجائحة كورونا: د. عيس ى العويس، مجلة الجمعية الفقهية  .1

 .15(، ص2020الأول، السنة) (،الجزء51السعودية، العدد)

 من موضوع دراستي، فقد اتفقت معه في قاعدتين فقط، وهما: )قاعدة الواجبات تسقط بالأعذار(، و)قاعدة الكراه
ً
ة وهذا البحث وإن كان قريبا

 في  ،-صلاتي الجمعة والجماعة–تزول بالحاجة(، إلا أن دراستي تميزت عنه بالدراسة التحليلية للفتاوى موضع الدراسة 
ً
أما موضوع دراسته فكان عاما

 كل الأحكام الفقهية المتعلقة بالجائحة.

 -بحث بعنوان:" أحكام جائحة كورونا المستجد .2
ً
)دراسة في الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية(: د. حسن عون العرياني،  -الصلاة أنموذجا

-1(، 2021(,السنة )27عية, كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بيروت، العدد)ود. عماد حمدي السعداوي، المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتما

ن الباحثان فيها الأحكام الفقهية والسياسة الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا المستجد في الصلاة.31  : بيَّ

المطرفي، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، دراسة شرعية ": غازي  -بحث بعنوان: "آثار وباء كورونا على أحكام صلاة الجماعة في المسجد .3

 .123(، ص2020(،الجزء الأول، السنة)51العدد)

 من العدوى بكورونا المستجد: د. عاصم المطوع،، مجلة الجمعية الفقهية السعودية،  .4
ً
بحث بعنوان: " صلاة المنفرد خلف الصف احترازا

 .215(،ص2020(،الجزء الأول، السنة)51العدد)

راسات الثلاثة الأخيرة أنها قد اكتفت ببيان الأحكام الفقهية المتعلقة بأحكام الصلاة ابان الجائحة، ولم يتناولوا أثر القواعد ويلحظ على الد

 الأصولية في ضبط هذه الفتاوى، وهو ما ستنصب عليه دراستي.

 مما جمعه الدكتور مسعود صبري في كتابه: 
ً
يروس كورونا، إلا أن ما جمعه كان غير شامل لكل فتاوى العلماء حول فوقد استفاد الباحث أيضا

م فقط، مما جعل الباحث يرجع الى مواقع الإنترنت الخاصة بالجهات 2020آذار  24الفتاوى الصادرة عن مؤسسات الإفتاء الجماعية حتى تاريخ 

وباء كورونا  -تها في كتاب واحد تحت عنوان:)فتاوى النوازل الإفتائية المشار إليها في حدود الدراسة. وما صدر عن دائرة الإفتاء المصرية من فتاوى جمع

19Covid-.من الفتاوى المجموعة في هذا الكتاب 
ً
 (، ولا يخفى أن موضوع البحث هو في القواعد الأصولية، إلا أن الباحث قد استفاد جدا

 أهمية الموضوع:

 يكتسب هذا البحث أهمية كبيرة من جوانب متعددة، أهمها:

 واعد الأصولية ذات الأثر المباشر في عملية الاستنباط، وإفرادها بالدراسة والبحث.استخلاص الق .1

، وبالتالي صحة تعالج الأحكام والمستجدات،ومنها جائحة كورونا توضيح مناهج الفتوى والقضاء، وضبط مذاهب الفقهاء بقواعد وأصول  .1

 تنزيل القاعدة على الحكم الشرعي.

 القواعد الأصولية من خلال صلاتي الجمعة والجماعة.بيان التطبيقات الفقهية لهذه  .2

 .ربط الدراسات الفقهية المعاصرة بما سبقها من استدلالات العلماء السابقين؛ للوقوف على حيوية هذه القواعد وابراز دورها في الاستدلال .3
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 حدود الدراسة:

لبحوث الإسلامية بالأزهر، وهيئة كبار العلماء في السعودية، والاتحاد اقتصر الباحث على الفتاوى الصادرة عن مؤسسات الاجتهاد الجماعي كمجمع ا

 ار الإفتاء في مصر فقط.العالمي لعلماء المسلمين، والمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، ودور الإفتاء في العالم الإسلامي كدائرة الإفتاء العام في الأردن، ود

ه الهيئات والمتعلقة بصلاتي الجمعة والجماعة فقط، وذلك طوال الفترة التي سادت فيها جائحة كما اقتصر الباحث على الفتاوى الصادرة من هذ

 م.2020كورونا وأغلب هذه الفتاوى كان في العام 

 منهج الدراسة:

 لقد اعتمدت في هذه الدراسة على منهجين:

الجماعي، ودور الإفتاء في العالم الإسلامي المختصة  المنهج الوصفي: وذلك من خلال عرض عدد من الفتاوى الصادرة من مؤسسات الاجتهاد .1

 بصلاتي الجمعة والجماعة والتي صاحبت انتشار الوباء.

 المنهج التحليلي: من خلال تحليل الفتاوى ذات العلاقة، واستخراج الأدلة والقواعد الأصولية التي قامت عليها. .1

 خطة البحث:

 ن وخاتمة.وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أقسمه إلى مبحثي

 المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة.

 
ً
 المطلب الأول: تعريف القاعدة الأصولية لغة واصطلاحا

 
ً
 الفرع الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا

 
ً
 الفرع الثاني: تعريف الأصول لغة واصطلاحا

 
ً
 الفرع الثالث: تعريف القواعد الأصولية لقبا

  المطلب الثاني: تعريف الأثر لغة
ً
 واصطلاحا

 
ً
 الفرع الأول: الأثر لغة واصطلاحا

 
ً
 الفرع الثاني: أثر القواعد الأصولية اصطلاحا

 المبحث الثاني: نماذج من القواعد الأصولية وتطبيقاتها في فتاوى الصلاة الخاصة بفيروس كورونا

 المطلب الأول: قاعدة الواجبات تسقط بالأعذار

 لإجماليالفرع الأول: تقرير القاعدة ومعناها ا

 أثر القاعدة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالجائحة الفرع الثاني:

 المطلب الثاني: قاعدة الكراهة تزول بالحاجة

 الفرع الأول: تقرير القاعدة ومعناها الإجمالي

 أثر القاعدة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالجائحة الفرع الثاني:

 يبقى حكمها مابقي سببهاالمطلب الثالث: الرخصة عند الاستثناء 

 الفرع الأول: تقرير القاعدة ومعناها الإجمالي

 الفرع الثاني: أثر القاعدة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالجائحة:

 المطلب الرابع: قاعدة أقل الجمع عند الأصوليين

 الفرع الأول: تقرير القاعدة ومعناها الإجمالي

 الفقهية المتعلقة بالجائحة الفرع الثاني: أثر القاعدة في الأحكام

 المطلب الخامس: قاعدة القياس في الموانع

 الفرع الأول: تقرير القاعدة ومعناها الإجمالي

 الفرع الثاني: أثر القاعدة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالجائحة

 المطلب السادس: الأحكام الشرعية لا تعلل بالمصالح الملغاة أو الموهومة

 رير القاعدةالفرع الأول: تق

 الفرع الثاني: أثر القاعدة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالجائحة:

 الخاتمـة: وتتضمن ما تمخض عن البحث من نتائج.
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 المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة.

 
 
 المطلب الأول: تعريف القاعدة الأصولية لغة واصطلاحا

 
 
 الفرع الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا

بَيْتِ القو 
ْ
، وقواعِد ال ِ

قَاعِدَة أصل الأس 
ْ
عَدْت بِهِ، والقاعدُ وَال

َ
، وأقعدته، وق

ً
أساسُه، وفِي اعد: جمع قاعدة، وهي اسم فعل من قعد يقعد قعودا

 يَرْفعُ إبراهيمُ القواعدَ مِنَ البَيِت وَإِسْمَاعِيل﴾)سورة البقرة:آية
ْ
زِيل: ﴿وإذ

ْ
ن أتى اللُ 127التَّ

َ
قَوَاعِد﴾)سورة النحل: آية (، وقال تعالى: ﴿ف

ْ
( 26بُنيانهم من ال

سْفَله تركب عيدان ال
َ
رضَة فِي أ

َ
ربع، مُعْت

َ
ده. وقواعد الهودج: خشبات أ عَم 

َ
تِي ت

َّ
بناء ال

ْ
قَوَاعِد: أساطين ال

ْ
ال الز جاج: ال

َ
، 2000هودج فيها )ابن سيده، ق

 (.361، 1994،3/358، ابن منظور، 173، 1/169

:
 
 القاعدة اصطلاحا

 عرف العلماء القاعدة بمفهومها العام في الاصطلاح بتعريفات متعددة، أذكر منها:

 (.1/11، 1991تاج الدين السبكي فقال: هي" الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، يفهم أحكامها منها")السبكي،  -

 (.1/35ا منه")التفتازاني،د. س.، التفتازاني فعرفها بقوله: "حكم كلي ينطبق على جزئياته؛ ليتعر ف أحكامه  -

:
 
 الفرع الثاني: تعريف الأصول لغة واصطلاحا

/ 8، 2000، ابن سيده، 1/109الأصول: جمع أصل، ويطلق في اللغة على: أسفل كل ش يء، وأساسه، ومنشؤه الذي ينبت منه )ابن فارس،د. س.، 

 (.1/155، 1994, ابن منظور،352

 عدة معان منها: أما الأصل في الاصطلاح فيطلق على

 ـ الدليل، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها، ومنه أيضا: أصول الفقه، أي أدلته.1

 ـ الرجحان، أي على الراجح من الأمرين، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، والأصل براءة الذمة.2

 خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة، وهي التحريم.ـ القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة على 3

خمر؛ ـ المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس، كقولهم: الخمر أصل النبيذ في الحرمة، أي أن الحرمة في النبيذ متفرعة عن حرمة ال4

 (.1997،1/39، ابن النجار، 1/152، 2000، المرداوي، 1/26، 1994لاشتراكهما في العلة )الزركش ي،

 
 
 الفرع الثالث: تعريف القواعد الأصولية لقبا

اط أما تعريفها كمركب، فعرفها المعاصرون بتعريفات عدة، أذكر منها: ما عرفه د. محمد عثمان شبير بقوله:" قضية كلية يتوصل بها إلى استنب

 (.27، ص2008الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية")شبير،

 

 المطلب الثاني
 
 : تعريف الأثر لغة واصطلاحا

:
 
 الفرع الأول: الأثر لغة واصطلاحا

 
َ
رَ في الش يء: ترك فيه أ

َّ
ث
َ
ثور، والتأثير: إبقاء الأثر في الش يء، وأ

ُ
ارٌ وأ

َ
عْلام)ابن الأثر بفتح الهمزة والثاء لغة: بقية الش يء، والجمع آث

َ
، والآثارُ: الأ

ً
ثرا

 .(4/5، 1994,ابن منظور، 1/53فارس، د. س.، 

 أما معنى الأثر في اصطلاح الأصوليين:

ل على فقد ورد تعريف التأثير عند الأصوليين أثناء حديثهم عن العلل المعتبرة وقوادحها، بأنه:" أن يوجد الحكم بوجود وصف، ويعدم لعدمه، فيد

 (.5/1432، 2003أن الحكم متعلق به، وتابع له")الفراء، 

 الفرع الثاني: أثر القواعد الأصولية 
 
 اصطلاحا

، بوا
ً
 أو نفيا

ً
هُ في الفرع الفقهي إثباتا

ُ
سطة أما معنى أثر القواعد الأصولية، فعرفه الباحث سيدي بن يوسف سدبي بأنه: الحكم الذي تحدِث

 (.62،ص2006الدليل")سدبي،

اعدة الأصولية بطريق المعلولية، وهو ما ومن هنا فإن القاعدة الأصولية لها أثر في ضبط الفتوى بمعنى أن حكم المسألة الفقهية نتج بواسطة الق

 يسمى بتخريج الفروع على الأصول، والقصد منه هو ربط المسائل الفقهية بقواعدها الأصولية.

 

 المبحث الثاني: نماذج من القواعد الأصولية وتطبيقاتها في فتاوى الصلاة الخاصة بفيروس كورونا

الاجتهادية، وبناء الأحكام الشرعية واستنباطها، فهي الركن الأعظم والأمر الأهم في تنصب وظيفة القاعدة الأصولية على ضبط العملية 

(، وذلك من خلال تحقيق مناط الحكم، ومعرفة القواعد التي ينبغي مراعاتها في الاستدلال على الحكم الشرعي وفق 45، ص1980الاجتهاد)الاسنوي،
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 ات تطبيق وتنزيل الحكم، وهو ما يمكن أن يطلق عليه فهم الواقع.الأصول المعتبرة، ومراعاة مآلاته، والنظر في ملابس

، يمنعه من 
ً
 صحيحا

ً
الزيغ وبالتالي فإن وجه حاجة المجتهد أو المفتي إلى القواعد الأصولية هو تمكينه من استنباط الأحكام الشرعية استنباطا

ولا كثير، فإن كل حكم شرعي لا بُدَّ له من سبب موضوع، ودليل يدل عليه وعلى والانحراف؛ قال القرافي:" لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل 

سببه، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة، فلا يبقى لنا حكم ولا سبب، فإن إثبات الشرع بغير أدلته، وقواعدها بمجرد الهوى خلاف 

 (.1998،1/100الإجماع")القرافي، 

: كمجمع الفقه الاسلامي الدولي -أذكر بعضها على وجه الاختصار -عدد من المرجعيات الفقهية المعاصرة  وقد صدرت العديد من الفتاوى من

أنحاء العالم بجدة، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمجلس الأوروبي للإفتاء، ودور الافتاء في شتى 

 لمصرية، ودائرة الافتاء العام في الأردن، وهيئة كبار العلماء في السعودية، والمجمع الفقهي في العراق وغيرها.الإسلامي كدار الإفتاء ا

 ومن هذه الفتاوى التي صدرت عن هذه الهيئات والمرجعيات، أذكر ما يتعلق منها بموضوعنا بإيجاز:

 تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد. -1

 لصلاة.لبس الكمامات في ا -2

 التباعد بين المصلين. -3

 أشخاص غير الإمام(. 4-3إقامة صلاة الجمعة بأقل من تنعقد بهم صلاة الجمعة ) -4

 .والباحث في تحليله لهذه الفتاوى لا يعتمد فتوى معينة دون غيرها، وإنما ينظر إليها بمجموعها

 

 المطلب الأول: قاعدة الواجبات تسقط بالأعذار

 عدة ومعناها الإجماليالفرع الأول: تقرير القا

 عليه)الغزالي،
ً
،ابن 208، ص 1993وقد نص العلماء على هذه القاعدة عند الحديث عن شروط التكليف؛ فمن شرط التكليف أن يكون مقدورا

هَا ﴾ ا2/7، 1991، السلمي، 17/ 2، 1991قيم الجوزية، 
َ
 وُسْعَهَا ل

َّ
فْسًا إِلا

َ
ُ ن

َّ
 اللَّ

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
» ، وقال صلى الل عليه وسلم: 286لبقرة: آية (، فقال تعالى:﴿ لا

(، وجه الاستدلال: فيه أن 2/975، القشيري، د. س.، 2002،9/94البخاري، «)إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن ش يء فانتهوا 

 (.13/262، 1969من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور )العسقلاني، 

 أثر القاعدة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالجائحة: :الفرع الثاني

عات أعلنت كثير من الدول في العالم الإسلامي تعليق صلاتي الجمعة والجماعة في المساجد، وإقامتها في البيوت؛ وذلك بهدف التخفيف من التجم

 على العديد من الفتاوى الصادرة من
ً
جهات الإفتاء الرسمية ومؤسسات الاجتهاد الجماعي بتعليق وليس  التي قد تكون مظنة انتشار الفيروس، استنادا

عقد بهم إغلاق المساجد والاكتفاء برفع الأذان، باستثناء الحرمين الشريفين، والمسجد الرئيس في بعض الدول، ومنها الأردن، وبعدد محدود ممن تن

، 270، 222، 204، ص2020، دار الإفتاء المصرية،130-12، ص2020صلاة الجمعة، وأداء صلاة الجماعة من قبل الإمام والمؤذن فقط )صبري،

(، وبعض 65، ص2020( فيما عارض ذلك: المجلس الأوروبي للإفتاء)صبري،2020، موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على الانترنت،622، 276

 (.164، 159، ص2020العلماء المعاصرين كالدكتور حاكم المطيري)صبري،

ِ مسلم بالغ عاقل ذكر والمقيم، القادر على إتيانها، ويعذر بتركها من لم تتوافر فيه وقد أجمع العلم
اء على أن صلاة الجمعة فرض عين على كل 

(؛ لقوله تعالى:﴿ يَا 2/218، 1968، ابن قدامة،2/400، 1999،الماوردي، 248/ 1، 1980، ابن عبد البر، 1986،1/256الشروط السابقة )الكاساني، 

هَا  يُّ
َ
 أ

ُ
لِك

َ
بَيْعَ ذ

ْ
رُوا ال

َ
ِ وَذ

َّ
رِ اللَّ

ْ
ى ذِك

َ
اسْعَوْا إِل

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
ةِ مِنْ يَوْمِ ال

َ
لا ودِيَ لِلصَّ

ُ
ا ن

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

َّ
مُونَ ﴾ )سورة الجمعة:آيةال

َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
مْ إِنْ ك

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
(، فهي لا 9مْ خ

ف، أو المجنون، أو المريض
 
 حقٌّ واجبٌ على كلِ  مسلمٍ في » ، أو المسافر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تجب على المرأة، أو الصبي غير المكل

ُ
الجمعة

ا، أو مريضًا  ، أو صبيًّ
ً
، أو امرأة

ً
: عبدًا مملوكا

ً
()قال البيهقي: وهذا الحديث وإن 3/246،، 2003، البيهقي، 1/208أبو داود، د. س.،، «)جماعةٍ إلا أربعة

 (.2003،3/246د؛ فطارق من خيار التابعين، وممن رأى النبي صلى الل عليه وسلم، وإن لم يسمع منه. البيهقي، كان فيه إرسال؛ فهو مرسل جي

 وقد استدل العلماء المعاصرون بجواز تعليق صلاة الجمعة، وأنها تسقط إلى بدل وهو صلاة الظهر، بأدلة أذكر منها:

صلوا في »طير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الل، فلا تقل حي على الصلاة، قل: ما روي في الصحيحين عن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم م -1

، 2002، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض)البخاري،«بيوتكم

ث على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن هناك : دل هذا الحديوجه الاستدلال(، 1/485، القشيري، د. س.،2/6

(، ولاشك أن خطر الفيروس أعظم من مشقة الذهاب للصلاة في المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومسلم به 5/207، 1972عذر )النووي،

 في 
ً
، والبديل الشرعي أربع ركعات ظهرا

ً
 وفقها

ً
 (.119-17،23،28،39،58،118، 14، ص 2020البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم)صبري،عقلا
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خوف أو مرض، لم تقبل منه »، قالوا: وما العذر؟، قال: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»قول النبي صلى الل عليه وسلم:  -2

وجه (، 4/415، 2004أبي جناب الكلبي: ضعيف ومدلس. ابن الملقن، فيه قن:()قال ابن المل1/151أبو داود، د. س.، السنن، «)الصلاة التي صلى

، 1994، الشربيني،2/556، 1994: أن الفقهاء قد نصوا على أن الخوف والمرض من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة)المواق،الاستدلال

بالمرض أو العدوى به والرخصة هنا هي صلاة الظهر فتسقط الجمعة  (، والخوف عام يشمل الخوف من الإصابة1/451، 1968،ابن قدامة، 1/476

 (.118، ص34، 15، ص2020لوجود العذر)صبري، 

(، 1/155، 1986أما فيما يتعلق بصلاة الجماعة، فقد اختلف العلماء في وجوبها: فالبعض يراها: سنة مؤكدة، وبه قال: أكثر الحنفية)الكاساني،

(، والبعض الآخر يراها: فرض كفاية يجب 2/395، 1994، المواق،81/ 1، 1992(، وأكثر المالكية)الحطاب،1/339 ،1991وبعض الشافعية)النووي، 

(، والأصح عند 81/ 1، 1992(، وبعض المالكية)الحطاب،1/132إظهارها في الناس، وبه قال: بعض الحنفية)الزيلعي، د. س.، 

 فيأثم تاركها إن لم يكن له عذر، وبه قال: بعض الحنفية )الزيلعي، د. س.، (، وهناك من قال: بوجو 1/339، 1991الشافعية)النووي،
ً
(، 1/132بها عينا

 (.1/454، البهوتي، د. س.، 2/130، 1968(، والحنابلة)ابن قدامه،1991،1/339ووجه عند الشافعية)النووي،

 هو مما اتفق العلماء على أنه يؤدى عند العجز
ً
عن أدائها، وإن كان الخلاف واقع بينهم فيما هو فرض الوقت  ومسألة ترك الجمعة وأداؤها ظهرا

 عنها)الكاساني،
ً
، 1986يوم الجمعة، هل الظهر هو فرض الوقت والجمعة بدل عنها، أم الفرض الأصلي الجمعة وإذا تعذر فعلها تكون الظهر بديلا

 (.2/254، 1968، ابن قدامه،207/ 1، الشيرازي، د. س.، 2/329، 1994، القرافي،1/256

،
ً
وقد  فصلاة الظهر هي من الأبدال التي يصار إليها عند العجز، فإذا عجز عن الأصل صرنا إلى البدل، فصلاة الجمعة لها بدل وهو صلاتها ظهرا

على اعتبر الفقهاء: الخوف من الأعذار التي تجيز التخلف عن الجمعة، والخوف على ثلاثة أقسام: خوف على النفس، وخوف على المال، وخوف 

(، ولا شك أن 118/ 3، ابن حزم، د. س.، 1/451، 1968، ابن قدامه،1/476، 1994، الشربيني،2/90، الخرش ي، د. س.، 2/154الأهل)ابن عابدين، 

 خطر الفيروسات والأوبئة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، والاختلاط والتزاحم أحد أهم أسباب انتشاره.

 غير قد أكد مجلس فقهاء الشريعة بأمو 
ً
ريكا الشمالية على أن الخوف الذي يتحقق به ترك صلاة الجمعة لأجله هو: أن يكون الخوف محققا

 (.38،ص2020موهوم)صبري،

 

 المطلب الثاني: قاعدة الكراهة تزول بالحاجة

 الفرع الأول: تقرير القاعدة ومعناها الإجمالي

 المعنى، أذكر منها: عرف الأصوليون المكروه بتعريفات متعددة، لكنها متقاربة في

 (.71، ص1973، القرافي، 23، ص1993ما ترجح تركه على فعله، لا عقاب على فعله)الغزالي،  -

 (.1/59، 1995، السبكي،1/382، 1987ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله)الطوفي، -

راعَ دخل أما الحاجة: فهي ما يُفتقر إليه من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج وا
ُ
لمشقة اللاحقة بفوت المطلوب, فإذا لم ت

 (.2/21، 1997على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة)الشاطبي، 

، فإنه بالحاجة إلى فعله ترتفع صفة الكراهة عنه ويصير غيرَ مكروه الفعل، وهي ترِد 
ً
على كل مكروه والمراد بالقاعدة: أن ما كان من الأعمال مكروها

 (.130،ص2004، كافي، 341، 339/ 7، 2013عادة أو معاملة)مجموعة من المؤلفين، في عبادة أو

قهاء، فهذه الحاجة التي تزول بها الكراهة هي مؤقتة وليست دائمة، فتنتهي بانتهاء الاستفادة منها، وهذه القاعدة هي محل اتفاق بين جميع الف

 رة في كتب الفقه.وشواهد هذا الاتفاق يتضح من خلال فروعها الفقهية المنتش

 أثر القاعدة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالجائحة: الفرع الثاني:

 ويظهر أثر هذه القاعدة في المسألتين التاليتين:

 المسألة الأولى: تباعد المصلين

جد؛ لوجود المصلحة في التباعد من المسائل التي كثر الجدل حولها إبان وباء كورونا مسألة التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة في المسا

وث بين المأمومين بناء على قرار الجهات الصحية، وقد أفتى بالجواز لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف )موقع مجمع البح

ومجمع فقهاء  (،2020على الانترنت،(، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 2020الإسلامية على الإنترنت،

(، 2020واللجنة الدائمة للبحوث والافتاء بالسعودية)موقع وكالة الأنباء السعودية على الانترنت،(، 43، ص2020الشريعة بأمريكا)صبري،

(، 2020ء الأردنية على الانترنت،(، ودائرة الإفتاء العام في الأردن)موقع دائرة الافتا251، ص2020ودار الإفتاء في مصر)دار الإفتاء المصرية،

 وغيرها.
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واعتبروا أن ذلك تكلف، ومناقضة لمقاصد الشريعة في حفظها للنفس والنصوص الآمرة بالتقارب ورص الصفوف، وأن هذا من تقديم السنة على 

 الواجب.

لصحابة وجمهور التابعين في أن صف أجمع العلماء على مشروعية تسوية الصفوف في صلاة الجماعة؛ فقال ابن القطان:" ولا خلاف من ا

الخلفاء القدمين ووضع اليمنى على اليسرى من السنة، وأما تسوية الصفوف في الصلاة، فالآثار فيها صحاح متواترة عن النبي صلى الل عليه وسلم و 

ا في حكمها على قولين، أعرضهما مشفوعة بأدلتهم (، إلا أنهم اختلفو 149/ 2004،1الراشدين رض ي الل عنهم، ولا خلاف فيه بين العلماء")ابن القطان، 

 باختصار:

(، والشافعية)النووي، د. س.، 1/211، 1995(، والمالكية)النفراوي، 1/136القول الأول: أنها سنة، وبه قال الجمهور من الحنفية)الزيلعي، د. س.، 

 (، واستدلوا لرأيهم بأدلة أذكر منها:1/416، 1994ني،، الرحيبا2/39(، والحنابلة)المرداوي، د. س.، 1/493، 1994،الشربيني،4/225

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة » عن أنس بن مالك رض ي الل عنه قال: قال رسول الل صلى الل عليه وسلم: -

على أن ذلك مطلوب، ولم يقل: إنه من (، وجه الاستدلال: في قوله: " من تمام الصلاة " يدل 1/324، القشيري، د. س.، 2002،1/145البخاري،،«)

 (.217/ 1أركانها، ولا واجباتها. وتمام الش يء: أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بها)ابن دقيق العيد، د. س.، 

سن أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من ح»عن أبي هريرة رض ي الل عنها عن رسول الل صلى الل عليه وسلم قال:  -

(، وجه الاستدلال: هذا الحديث يدل أن إقامة الصفوف سنة مندوب إليها، وليس بفرض؛ 1/145، 2002،البخاري،1/324القشيري، د. س.،«)الصلاة

بن لأنه لو كان فرضا لم يقل، عليه السلام، فإن إقامة الصفوف من حسن الصلاة؛ ولأن حسن الش يء زيادة على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب)ا

 (.2003،2/347بطال، 

(،وابن حزم من الظاهرية)ابن حزم، د. 2/39القول الثاني: أنها واجبة، وممن قال بذلك: ابن تيمية من الحنابلة)المرداوي، د. س.، 

 (،واستدلوا بأدلة منها:2/375س.،،

 « بين وجوهكملتسون صفوفكم أو ليخالفن الل» عن النعمان بن بشير يقول قال رسول الل صلى الل عليه وسلم: -

)ابن حزم،د.  : أن هذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائروجه الاستدلال(، 324/ 1القشيري، د. س.، ،2002،1/145)البخاري،

 (.2/374س.، 

 سلمين بهذه القاعدة.وقد استدلت بعض الجهات الإفتائية كمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والاتحاد العالمي لعلماء الم

فجاء في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: "فإن الصلاة مع تباعد المصلين وترك تسوية الصفوف صحيحة، كما أن الكراهة ترتفع على 

عتبر في حالتنا وهي الحاجة المعت
ُ
برة، وهو الاحتراز عن مذهب الجمهور، ويرتفع الإثم كذلك على مذهب القائلين بوجوب التسوية؛ لوجود العُذر الم

تثناة أسباب الإصابة بالفيروس؛ لاسيما وأن المقصد ليس مخالفة السنة في كيفية اصطفاف المصلين ولا تغيير هيئة صلاة الجماعة، بل هي حالة مس

 (.2020لظرف طارئ تزول بزواله")موقع مجمع البحوث الإسلامية،

باع إجراءات  أما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فمما جاء في
 
فتواه: إن  حكم صلاة الجماعة والجمعة على الهيئة المذكورة صحيحة. مع لزوم ات

ين وخضوعهم للتعقيم قبل دخولهم 
 
ة للمصل قة بسلامة الأفراد من حيث العمر والحالة الصحي 

 
ة المطلوبة سواء منها المتعل المساجد، أو الوقاية الصحي 

ين في الصف بعضهم عن بعض مسافة كافية للسلامة الصحية، المتعلقة بالمكان من حيث التعقيم 
 
ي ونحو ذلك، وعندئذ لا حرج في تباعد المصل الصح 

ا في حالة الحاجة والاضطرار فإن  هذه الكراهة تسقط عن  فترك سد  الفُرَج بين المصلين مكروه عند جماهير العلماء في حالة الاختيار والسعة، أم 

 (.2020هة عند أدنى حاجة)موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين،المكلف لقاعدة سقوط الكرا

إذ  فتسوية الصفوف وعدم التباعد فيها من مستحبات الصلاة وسننها، لكنها تركت للحاجة، وهي الاحتراز من العدوى، وهي من الحاجات المعتبرة؛

 المقصود هو حفظ النفس من المرض.

 من انتشار المرضالمسألة الثانية: لبس الكمامة في الص
 
 لاة خوفا

، المرداوي، د. 3/179، النووي،د. س.، 1/503، 1992، الحطاب،1/216، 1986اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في الصلاة للرجل والمرأة )الكاساني،

، أبو 1/310الصلاة )ابن ماجه، د. س.، (؛ لحديث أبي هريرة رض ي الل عنه: أن رسول الل صلى الل عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في470/ 1س.، 

(، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري، قال ابن 1/384، 1990()قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. النيسابوري،1/174داود، د. س.، 

التلثم ورخص في تغطية الفم")ابن المنذر، المنذر:" قال: "وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التلثم وتغطية الفم في الصلاة إلا الحسن، فإنه كره 

1985 ،3/265.) 

 ولكن اختلفوا في معنى اللثام، هل هو تغطية الفم فقط أم الفم والأنف، وهو أمر خارج عن المسألة المبحوثة.

 من انتشار الوباء أو انتقال 
ً
عدوى فيروس كورونا، وبنوا صحة وقد أعلنت العديد من دور الإفتاء جواز الصلاة بالكمامة التي يضعها الناس خوفا
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الصلاة  هذه الصلاة على قاعدة الكراهة تزول بالحاجة، فجاء في فتوى لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية: " وما يظنه البعض من كراهة

عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة، قال  مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو عدم وجود سبب معتبر للبسها، ومعنى الكراهة في

الصلاة. رواه أبو النووي في المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لحديث أبي هريرة رض ي الل عنه: أن رسول الل صلى الل عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في 

ة لستر الفم أو الأنف فلا كراهة")موقع مجمع البحوث داود. فهي لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة، فمتى وجدت الحاجة الداعي

 (.2020الإسلامية على الانترنت،

لهيتمي، ومما يمكن أن يستأنس به لهذ الفتاوى ما قرره الفقهاء من أن المكروه قد يتحول إلى واجب؛ وذلك إذا أمر به السلطان أومن ينوب عنه، )ا

 (.4/298،الدسوقي،د. س.، 2/236د. س.،

 

 لثالث: الرخصة عند الاستثناء يبقى حكمها ما بقي سببهاالمطلب ا

 الفرع الأول: تقرير القاعدة ومعناها الإجمالي

(، و" ما جاز لعذر بطل 4/398،،2003جاءت هذه القاعدة بعدة ألفاظ منها: "الرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه")البورنو، 

و"إذا زال المانع عاد الممنوع"، فالرخصة شرعت لمعنى خاص وهو التخفيف عن العباد (، 74، ص 1999، ابن نجيم،85، ص1990بزواله")السيوطي،

 (،398/ 4، 2003ورفع المشقة عنهم، فإذا زال سبب الترخيص والذي لأجله شرعت الرخصة فقد زال موجب الترخيص وامتنعت الرخصة)البورنو، 

ف عن الأصل المتعذر، فإذا زال العذر، وأمكن العمل فإذا شرع حكم لعذر معين، فإذا زال العذر امتنع الحكم؛ لأن ج
َ
ل
َ
وازه كان بسبب العذر، فهو خ

الرخص الشرعية: الضرورة, والحاجة, والسفر, والمرض, والإكراه, والخطأ, والنسيان,  وأسباب (،2006،1/395بالأصل، لا يعمل بالخلف)الزحيلي, 

 من اللزوم والحتم، وعليه فإذا زالت هذه الأسباب عاد الحكم إلى ما كان والجهل, وعموم البلوى, والنقص، فكل واحد من أسباب ال
ً
رخص يعتبر مانعا

 من العزيمة.
ً
 عليه سابقا

 الفرع الثاني: أثر القاعدة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالجائحة:

معة في يظهر أثر هذه القاعدة فيما أعلنته دور الإفتاء ووزارات الأوقاف فيما يتعلق بتعليق صلاة الجمع، فقد أفتت جميعها بأن تعليق صلاة الج

البيوت يسقط بها فرض الجمعة، فيصلى الظهر بدل الجمعة طالما وجدت أسبابه،وقد شهدت العديد من الدول في العالم الإسلامي فتح معظم 

 اجدها لإقامة صلاة الجمعة في ظل انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بهذا المرض.مس

 فيظهر ذلك من خلال وجود سببها، وهو الضرورة والخوف من تفش ي الوباء، فإذا 
ً
زال وفيما يتعلق بسبب تعليق إقامة صلاة الجمعة وصلاتها ظهرا

 وهو صلاتها في ا
ً
 لمسجد.لسبب عاد الحكم إلى ما كان عليه سابقا

 هو المجلس الأوروبي للإفتاء، فقال في حكم صلاة الجمعة في البيوت:" صلاة
ً
 لكن الوحيد من دور الإفتاء ممن نص على هذه القاعدة تصريحا

 على النفس والغير، وصلاة الظهر بدل الجمعة م
ً
، والواجب هو لزوم البيوت حفاظا

ً
هما طال الجمعة في البيوت على الصفة المذكورة لا تجوز شرعا

اء الوقت؛ لأن الرخصة عند الاستثناء يبقى حكمها ما بقي سببها، وهو ما أفتت به دور الإفتاء في العالم الإسلامي، وما قال به أغلب الفقه

 (.61، ص2020المعاصرين")صبري،

 

 المطلب الرابع: قاعدة أقل الجمع عند الأصوليين

 الفرع الأول: تقرير القاعدة ومعناها الإجمالي

وعت تعريفات الأصوليين لها، إلا أن حاصلها هو: أنه أقل عدد يطلق عليه لفظ الجمع بحيث تبرأ ذمة المكلف به إن أدى ما يصدق عليه هذا تن

 اللفظ.

 وهذه المسألة من مسائل الأصول التي اختلف فيها العلماء إلى أقوال كثيرة، وأشهرها قولان:

، 1996، الجويني،1/24، 1997أبو حنيفة والشافعي، وأكثر المالكية، والشافعية والحنابلة)الجويني، أقل الجمع ثلاثة، وبه قال:  القول الأول:

، 4/186، 1994، الزركش ي، 2/126، 1995، السبكي، 182، ص1973، القرافي، 2/370، 1997، الرازي، 243، ص1993، الغزالي، 2/173التلخيص 

 (.2/58، 1985الكلوذاني، 

، 1/24، البرهان،1997الجمع اثنان، وبه قال: الباقلاني، وابن الماجشون وابن خويزمنداد، والباجي من المالكية)الجويني، : إن أقلالقول الثاني

، 2/126، الإبهاج 1995، السبكي،182، ص1973، القرافي،1/154،، 1989، الباجي،244، ص1993، الغزالي،2/173، التلخيص، 1996الجويني،

 (.4/185، 1994الزركش ي،

 تدل كل فريق من الفريقين بأدلة كثيرة يمكن مطالعتها في مظانها من كتب الأصول المختلفة.واس
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 الفرع الثاني: أثر القاعدة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالجائحة:

تعلق بإقامة صلاة الجمعة من تتبعي لفتاوى العلماء فيما يتعلق بجائحة كورونا، وجدت أن جهات الفتوى في العالم قد استدلت بهذا الدليل فيما ي

 والجماعة، وذلك في مسألتين:

 المسألة الأولى: أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة

(، لكنهم اختلفوا في مقداره على عدة أقوال 1/169، 2004، ابن رشد، 4/504أجمع العلماء على أنَّ الجمعة لابد لها من عددٍ)النووي،د. س.، 

،
ً
 أذكر أشهرها: أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر قولا

)الرملي، 
ً
، المرداوي، 2/242، 1968، ابن قدامه،1/546، 1994الشربيني، 287/ 2 1984فاشترط الشافعية والحنابلة لإقامة الجمعة أربعين رجلا

 ،(2/24، 1993س ي، (، وذهب الإمام أبو حنيفة في الأصح عنه إلى اشتراط ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا مسافرين أو مرض ى)السرخ2/378د. س.، 

(، واشترط بعضهم اثني عشر غير الإمام، ويشترط فيهم أن يكونوا مقيمين لا مسافرين وهو 2/378ووافقه من العلماء: ابن تيمية)المرداوي، د. س.، 

 (.2/162، 1992مذهب المالكية في المشهور عنهم)الحطاب، 

ودِيَ  والخلاف في هذه المسألة مبني على أقل الجمع، والذين قالوا
ُ
ا ن

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

َّ
هَا ال يُّ

َ
بأن أقل الجمع ثلاثة مع الإمام استدلوا بقول الل تعالى: ﴿يَا أ

بَيْعَ ﴾ الجمعة: آية
ْ
رُوا ال

َ
ِ وَذ

َّ
رِ اللَّ

ْ
ى ذِك

َ
اسْعَوْا إِل

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
ةِ مِنْ يَوْمِ ال

َ
لا اسْعَوْا( يدخل فيها 9لِلصَّ

َ
الثلاثة، فيكون الثلاثة ؛ وذلك لأن صيغة الجمع في قوله )ف

 مأمورون بالسعي إلى صلاة الجمعة وهذا يدل على أنها تنعقد بهم.

 عنه -عن أبي الدرداء -صلى الل عليه وسلم -وبما ورد في حديث النبي
َّ

 يقول:  -رض ي اللَّ
َّ

ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام » قال: سمعت رسول اللَّ

()قال الحاكم: هذا حديث 1/150أبو داود، د. س.،،«)الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية  فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم

 (. وجه الاستدلال: أن الصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها.1990،2/524صحيح الإسناد ولم يخرجاه. النيسابوري، 

:" وبما أن المرض ينتقل بسرعة في حال التجمعات، فإن الشرع 14/3/2020بتاريخ وجاء في فتوى دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية 

ا عل
ً
صلى الجمعة ظهرًا في المنازل، وحفاظ

ُ
ى شعيرة يقض ي بعدم أداء صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، لذلك تصلى الفرائض جماعة في البيوت، وت

طيب الل ثراه، وستقتصر على أربعين ممن تصح بهم الجمعة من أبناء الخدمات الطبية الجمعة المباركة ستعقد في مسجد الملك الحسين بن طلال 

 (، إلا أنها بعد ذلك قصرت أداء الصلاة على ثلاثة أشخاص من غير خطيب الجمعة حسب مشاهدة الباحث.119، ص2020الملكية")صبري،

ر؛ وذلك لأن الحكومة الأردنية قد حددت عدد  والملحوظ أن فتوى دائرة الإفتاء الأردنية قد تغيرت؛ وذلك لأن تقليد
 
الشافعية في هذه المسألة متعذ

، وبالتالي فإن إقامة صلاة الجمعة بالعدد الذي أخذ به الشافعية أصبح متع
ً
، الأشخاص الذين يجوز لهم التجمع بما لا يزيد عن عشرين شخصا

ً
ذرا

د العلماء جواز الانتقال في آحاد المسائل والعمل فيها بخلاف مذهب الإمام الذي يقلد فبالتالي تم الأخذ بقول غيرهم من المذاهب، ومن المقرر عن

(، ولا شك أن دائرة الإفتاء الأردنية لو أخذت 351/  3، 1983، ابن أمير الحاج،432، ص1973مذهبه، بشرط ألا يتتبع رخص المذاهب)القرافي،

؛ لأفض ى ذل
ً
 ك إلى استحداث هيئة لم يقل بها أحد من العلماء.بالعدد الذي اشترطته الحكومة بعشرين شخصا

جمعة أما مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية فقد نص في فتواه على تعليق صلاة الجمعة وأن تصلى في البيوت للعامة، لكن على أن يقيموا ال

ل مسجد تحديد المذهب المعتبر في أقل نصاب الجمعة وهو بعدد قليل تحدده إدارة المسجد بعد مشاورة الخبراء، على ألا يقل عن أدنى النصاب، ولك

 عن ثلاثة مع الإمام في الراجح عند الحنفية أو اثنا عشر عند المالكية أو أربعون عند الشافعية والحنابلة، ثم أشارت إلى أن التحديد لم ي
ً
أت صريحا

ة هو الأولى؛ لأن هذه الأعداد قليلة فالتباعد فيها ممكن والسيطرة على لذا فالعمل بأخف المذاهب، وهو مذهب الحنفي -صلى الل عليه وسلم -النبي

 (.40،ص2020العدوى مقبول)صبري،

 فقضية العدد ليست موضع إجماع، ولكنها مسألة مختلف فيها، فيجوز إقامتها بأقل الواجب وهو ثلاثة.وهذا ملحظ مهم وقوي في المسألة، 

 ة الجماعةالمسألة الثانية: العدد الذي تقام به صلا 

راس من صور إقامة الشعائر التعبدية في الإسلام: إظهار الصلاة جماعة، فلو كانت الصلاة المفروضة تؤدى في البيوت لدرست هذه الشعيرة، واند

 (.429/ 2المقري، د. س.، الإسلام يكون بتعطيل أحكامه وعدم معرفة الناس به)

ارات الأوقاف الحرص على إقامة الشعيرة وأداءها في المسجد بأقل عدد ممكن وهو اثنان، هما: وقد لوحظ أن من الإجراءات التي قامت بها بعض وز 

 عن الدور الصحي الذي تضطلع به المؤسسات الصحية؛ وذلك لأن دوره
ً
ما متعلق الإمام والمؤذن، ولا شك أن دورهما في ظل انتشار الوباء لا يقل شأنا

رة، فما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، فإظهار الشعائر إظهار للدين، ويتضح ذلك من خلال الاستناد على في إقامة شعيرة من شعائر الإسلام الظاه

م، حيث جاء فيها:" التنويه إلى أن ما 21/3/2020( بتاريخ 2بعض الفتاوى الصادرة بهذا الشأن، ومن ذلك: فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رقم )

يئات الشرعية من التنصيص على بعض الإجراءات العملية لتنزيل فتاوى إقامة العبادات في زمان الوباء وفيروس كورونا، يعد تردد في فتاوى بعض اله

 في تحقيق المناط وتنزيل الأحكام بمراعاة الملابسات الخاصة، والسياقات المحلية التي تتعلق بكل حالة. ومن ذلك: التنصيص على
ً
إقامة الأذان  اجتهادا
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 م بدخول الوقت، وأداء الصلاة من قبل الإمام والمؤذن فقط، وينبغي استصحاب ما يجب الأخذ به في كل ذلك بالتدابير الصحية التي تتخذهاللإعلا 

 (.29،ص2020السلطات الرسمية في كل بلد")صبري،

 

 المطلب الخامس: القياس في الموانع

 الفرع الأول: تقرير القاعدة ومعناها الإجمالي

ا القاعدة من القواعد الأصولية المختلف فيها بين علماء الأصول، وصورة القاعدة: إذا وُجِدَ مانع من انتفاء الحكم في الأصل، ووُجِدَ م تعتبر هذه

 يشبه هذا المانع في وصف لم ينص عليه، فهل يمكن أن يقاس هذا المانع على وجوده في الصورة المنصوص عليها؟ وذلك كقياس منع النفساء على

 حائض في إسقاط الصلاة؛ بجامع وجود الأذى في كل منهما.ال

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:

، 1997(، وبعض الحنفية)البخاري،7/85، 1994، الزركش ي،4/65: جواز القياس فيها، وبه قال: أكثر الشافعية)الآمدي، د. س.، القول الأول 

 .(.7/3520، 2000، المرداوي،3/448، 1987)الطوفي،(، والحنابلة650، ص1984، السمرقندي،3/390

، 414،، ص1973(، والمالكية)القرافي،1997،3/390: عدم الجواز، وبه قال: أكثر الحنفية كالدبوس ي)البخاري،القول الثاني

 (.4/65(، والآمدي )الآمدي، د. س.، 5/345، المحصول 1997(، وبعض الشافعية كالرازي)الرازي،2004،5/451الشوشاوي،

 واستدل كل فريق من الفريقين بأدلة متعددة لامجال لتفصيلها هنا؛ وذلك حتى لا نخرج عن موضوع البحث.

 الفرع الثاني: أثر القاعدة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالجائحة:

ماعة والجمعة لعذر الخوف، وقد تم بحثها يظهر أثر هذه القاعدة فيما قرره العلماء المعاصرين في مسألتين، الأولى في حكم تعليق أداء صلاتي الج

لعديد من في القاعدة الأولى: وهي الواجبات تسقط بالأعذار، فلا حاجة لإعادة الكلام فيها، والثانية: صلاة العيد عند حظر التجوال، فقد أعلنت ا

م، 2020أيار من العام  19لاتها في البيوت، في عيد الفطر وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي عن منع إقامتها في المساجد والمصليات العامة وجواز ص

 وذلك في ظل العمل بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

دة، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وُج
َّ
ة مُؤك د مانع من فقالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة العيد سُنَّ

ر معه إقامة الجماعات؛ فإنه يجوز أن يُصلي المسلم العيد في البا
َّ
يت منفردًا أو مع جتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل الذي يتعذ

في باقي اليوم أو في الغد يجوز قضاؤها لمن فاتته متى شاء و  أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد،

.(، وذكرت أن قضاءها إنما هو تخريج على رأي المالكية والشافعية 212، 208، ص2020وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب)دار الإفتاء المصرية،

أنها لا تصلى في البيوت؛ لأن الجماعة  والحنابلة: فيصلي المسلمون صلاة العيد في بيوتهم بالكيفية التي تصلى بها جماعة، أما رأي الحنفية فمذهبهم

 شرط لصحتها كالجمعة، فتصلى صلاة ضحى من غير تكبيرات الزوائد؛ وذلك على اعتبار أن الأصل عندهم أن صلاة العيد هي بدل عن صلاة الضحى،

 (.211، 210، ص2020فإذا تعذر البدل رجعنا إلى الأصل )دار الإفتاء المصرية،

ه إلى أن السبب الداعي لإقامتها في البيوت هو وجود المانع من إقامتها وهو حظر التجول، فهي من الصلوات التي تؤدى ومما ينبغي الإشارة إلي

و جماعة، وقد نص الفقهاء على جواز ترك الصلاة جماعة في المسجد؛ لوجود العذر كالمطر الذي يبل الثياب، أو الطين، أو الخوف من العدو، أ

رض الحابس، وغيرها، والخوف من تفش ي الوباء أشد من مشقة تعثر الأفراد في الطين، وبالتالي يمكن للحاكم أن يمنع حضور السلطان الجائر، أو الم

 (.209-205، ص 2020صلاة العيد في المساجد والمصليات)دار الإفتاء المصرية،

مسقط لصلاة الجماعة، وهذه الأعذار كثيرة، ولا يخلو بعضها  مما سبق يتضح للباحث أن فتوى دائرة الإفتاء المصرية قائمة على اعتبار أن العذر

 من خلاف بين الفقهاء فيها، لكن السؤال: هل يعد حظر التجوال من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة ومنها العيدين؟

ياس على الموانع التي ذكرها الفقهاء، والتي منها فما رأته دائرة الإفتاء المصرية وغيرها على اعتبار أن حظر التجوال مانع من إقامتها، وبالتالي هذا ق

 على قضائها في البيوت
ً
 الخوف، فإذا تعذر إقامة صلاة العيد للحظر المفروض فتصلى في البيوت قياسا

 

 المطلب السادس: الأحكام الشرعية لا تعلل بالمصالح الملغاة أو الموهومة

 الفرع الأول: تقرير القاعدة

ام الشرعية قائمة على اعتبار المصالح من جلب المنافع ودرء المفاسد، ومن الشروط التي وضعها العلماء لحجيتها مما لاشك فيه أن الأحك

 
ً
 واعتبارها: أن لا تكون معارضة للنص أو الإجماع، وأن تكون حقيقية لا موهومة؛ لأن المصلحة المتوهمة لا ينبني عليها حكم شرعي، ومحققة

ً
 وحافظة

 (.115شريعة، وأن تحقق مصلحة عامة للناس)البوطي، د. س.، صلمقصدٍ من مقاصد ال
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 الفرع الثاني: أثر القاعدة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالجائحة:

 حظها من النظر في كل الفتاوى التي أفتت بتعليق صلاتي الجمعة والجماعة في المساجد في ظل
ً
 لقد كان لشروط المصلحة التي تم ذكرها آنفا

ا، فهي قد راعت جانب حفظ النفس، والذي يعد أحد الضروريات الخمس المعتبرة؛ إذ في عدم التعليق تعريض النفس للهلاك بلا ضرورة جائحة كورون

 (.26،40،ص2020(، وأنه يمثل مصدر خوف حقيقي بناء على التقارير الطبية الموثوقة المعتمدة من الدولة)صبري،29، 24، ص2020ملجئة)صبري،

ة الدائمة للإفتاء في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية: "متى نصحت الهيئات الصحية والجهات المعنية بالمنع من التجمعات وقد قررت اللجن

 (.39،42، ص2020وتقليلها بقدر الإمكان لما فيها من خطر مبرر غير موهوم فعلى المسلمين الالتزام بذلك وإلغاء الجمعة للعامة")صبري،

 

 الخاتمة:

لدى الباحث أن الاجتهادات الصادرة عن مؤسسات الاجتهاد الجماعي ودور الإفتاء، قد استندت في معظم أدلتها إلى قواعد أصولية أو تبين  .1

 فقهية أو مقاصدية، فاعتمدت في فتاواها على الأخذ بالقول المرجوح في كثير من المسائل؛ لوجود المصلحة أو الحاجة المقتضية لذلك.

بت مضمونها بالدليل، وصارت يقض ى بها في جزئياتها، كأنها دليل على ذلك الجزئي، فحينئذ يكون الاستدلال بها إن هذه القواعد ث .2

 كالاستدلال بالدليل الشرعي.

ـفتى به. .3
ُ
 أن الفرع الواحد قد تتجاذبه أكثر من قاعدة أصولية في إثبات الحكم، وهذا يجعل المفتي والمستفتي أكثر ثقة في الحكم المـ

 قواعد الأصولية التي أوردها الباحث، منها ما هو قواعد مطلقة لا تخضع لمذهب فقهي معين، ومنها ما هو محل خلاف بين الأصوليين.إن ال .4

 

 التوصيات:

 أن تهتم دور الإفتاء الرسمية بقوة الاستدلال، وقوة التخريج، وتحقيق مناط الحكم حين إخراج الفتوى، وعدم الاستعجال في إصدارها. (1

 ما يتعلق  ضرورة (2
ً
إبراز الجانب التطبيقي لقواعد علم أصول الفقه، والقواعد المقاصدية، والفقهية، في الفتاوى المعاصرة، وخصوصا

، من خلال الرسائل العلمية والأبحاث المحكمة.
ً
 بفتاوى كورونا عموما
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